(
محاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه

المستوى الأول

محاضرات الدكتور محمد طرهوني حفظه الله 

المحاضرةالحادية عشرة

( بعض مصطلحات المحدثين( 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( . أما  بعد ،

فإن خير الكلام كلام الله ( وأحسن الهديِ هديُ محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة  بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

أيها الأخوة :
هذه المحاضرةُ الأخيرة من محاضرات هذه الدورة المباركةِ إن شاء الله ، نسأل الله ( أن يتقبَّلَ منا ، وأن يجعلَ ذلك في ميزانِ حسناتنا جميعاً إنه جوادٌ كريمٌ .

وفي هذه المحاضرةِ سوف نتحدَّثُ عن بعض مصطلحاتِ المحدِّثينَ كتكمِلَةٍ للمحاضرةِ السابقة ، وأكرِّرُ التنبيه على أن هذه المحاضرة كسابقتها تحتاج إلى تركيزٍ معيَّنٍ والاهتمامِ بالانتباه إلى ما يقالُ فيها ؛ لكثرةِ المعلومات المضغوطةِ التي بها .

وهذه المصطلحاتِ التي نتحدَّثُ عنها اليوم قد تكلمنا عن بعضها أثناءَ المحاضراتِ السابقة ، ولكن لا بأسَ أن نُدليَ الكلامَ  فيها في هذه المحاضرةِ أيضاً حتى يتوالى الكلامُ بصفةٍ مركَّزَةٍ .

( بعضُ اصطلاحات المحدثين : 

المحدِّثون يطلقونَ عباراتٍ معيَّنَةٍ أو ألفاظاً معينة ، ولها عندهم دلالاتٌ مخصوصةٌ ، من ذلك : 

ـ المتن : يعنون به لفظَ الروايةِ . يعني : الكلماتِ التي جاءتْ مرويَّةً عن النبي ( مثلاً أو عن الصحابي أو التابعي ونحو ذلك .

ـ السَّنَد : يطلقونه ويريدون به الإخبارَ عن طريقِ المتنِ . يعني : كلمة السند عبارة عن الطريق الذي جاء به هذا المتنُ من رجلٍ عن آخرَ حتى وصلَ إلى منتهاهُ الذي جاء عنه لفظُ الروايةِ .

ـ الحديث : هذه الكلمة يطلقونها ويريدون بها أقوالَ النبي ( أو الصحابة أو التابعين وأفعالَهم وتقريراتِهِم . هذا كلُّه عندهم يسمّى الحديثَ . وكذلك ( الخبرُ ) وكذلك ( الأثرُ ) . فهذا الإطلاقُ عند أكثرِ أهلِ العلم . 

وبعضهم يخُصُّ الحديثَ لما جاء عن النبي ( ويجعل ( الخبرَ ) و( الأثرَ ) لما جاء عن غيره من الصحابةِ والتابعين .

وقولنا ( النبي ( أو الصحابي أو التابعي ) يعني : ما جاء لفظاً ؛ أما الفعلُ فهو ما جاء حكايةً عن فعلِ النبي ( أو الصحابي أو التابعي . 

وأما قولُنا ( التقريرُ ) فهو ما سكتَ عنه النبي ( مما فُعِلَ أمامَه ولم يعتَرِضْ عليه ، فهذا يسمّى تقريراً .

ـ الحديث الصحيح : يطلق المحدِّثون هذه الكلمةَ ويعنون بها : 

ما اتَّصَلَ إسنادُه بنقلِ العدلِ الضابطِ عن العدلِ الضابطِ إلى منتَهاهُ ؛ ولا يكونُ شاذَاً ولا معلَّلاً .

هذا الضابطُ هو ضابطُ الحديث الصحيح . ونفصِّلُ معنى هذا التعريف فنقول : 

- ( ما اتصل إسناده ) : يرادُ به عدم الانقطاع في أيِّ مرحلةٍ من مراحلِ السَّنَدِ . يعني : لم يسقُطْ أحدٌ من هذا الإسنادِ ، وإنما يرويه كلُّ واحدِ عن الآخرِ بدونِ انقطاعٍ .

- ( بنقل العدلِ الضابط ) : أن يكون الراوي في كل مرحلةٍ من مراحلِ السَّنَدِ موصوفاً بالعدالةِ وبالضَّبْطِ .

والعدالة كما ذكرنا قبل : فعلُ الأوامرِ واجتناب النواهي ، فإذا كان الراوي يفعل ما أُمِرَ في الشريعة ويجتنب ما نهي عنه فيما يظهرُ للناسِ وفيما يعرف الناسُ _ لأن القلوب علمُها عند الله _ فهو العدل .

والضابطُ : هو الذي يحفظُ ما يرويهِ ، يعني : إذا سمِعَ شيئاً حفظَه ، سواءٌ حفظه في صدره أو في كتابٍ يرجِعُ إليه عند التحديثِ . ولذلك يقَسِّمُ أهلُ العلمِ الضبطَ إلى ضبطِ صدرٍ وضبطِ كتابٍ ، وتعلمون حديث النبي ( : " نَضَّرَ اللهُ امرَءأً سمِع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها " . فهنا معناه ضبط الصدر الذي تكلمنا عليه الآن .

وأكثرُ أهلِ العلمِ يهتمّون أيضاً بضبطِ الكتابِ ، ولكن كان كثيرٌ من السلف رحمهم الله تعالى لا يكتبون اعتماداً على حفظهم ؛ فقد كانوا يملكونَ ملّكّةً عظيمةً جداً في الحفظِ حتى إن بعضهم كان لا يستعيدُ الحديثَ ممن سمعه منه مرَّةً ثانيةً ، بل يكتفي بمرة واحدةٍ .

وقد استعاد الإمامُ مالكٍ الزُّهْريَّ في روايةٍ طويلةٍ ؛ فتعجَّبَ الزهري من استعادةِ مالكٍ لذلك وقال : تستعيد الحديثَ مرة أخرى ؟ فهذا لِما كان لديهم من مَلَكَةِ حفظٍ قويَّةٍ .

هذان الشرطان إذا توفّرا في الراوي ، فهو ( الثقة ) الذي يُعْتَبَرُ حديثُه صحيحاً .

· ( إلى منتهاه ) : لا بدَّ أن يكون هذا الشرطُ متواتراً في كلِّ السلسلة التي جاءَ بها السند ، ولأجلَ هذا نقولُ ( عن العدل الضابط إلى منتهاه ) أي : إلى آخرِ رجلٍ في السلسلةِ الذي إليه ينتهي الإسنادِ وهو صاحبُ الرِّوايةِ سواءٌ كان رسولَ الله ( أو الصحابيِّ أو التابعي .
· ( ولا يكون شاذاَّ ولا معلّلاً ) : هذا استثناء مهم جداً في ضابط الحديث الصحيح .
· والشّاذُُّ : تعريفه عند أهل الحديث وفي اصطلاح المحدثين ؛ هو : ما خالفَ فيه الثِّقَةُ من هو أوْثَقُ منه ، أو ما يُعَبِّرُ عنه بعضُ أهلِ الحديثِ بقوله ( مخالفةُ الثقةِ لما رواهُ الناسُ ) . فإذا كان الرجلُ ثقةً في نفسه وروايته دائماً مقبولةٌ ؛ قد يحدثُ منه في وقتٍ من الأوقاتِ شيءٌ من الخطأِ أو الوهمِ ، وهذا يتبين عندما يخالف غيره من الثقاتِ الذين روَوْا نفسَ الروايةِ سواءٌ كانت هذه المخالَفَةُ  في الإسنادِ أو في المتنِ ، فهذا يُسمَّى شاذاًّ .
· تنبيهات : 
1ـ الفرق بين الشاذِّ والمنكرِ : 
فالشاذ هو مخالفةُ الثقةِ لمن هو أوثقُ منه أو لما رواه الناسُ . أما المنكرُ فهو مخالفةُ الضعيف لما رواه   الثقة ، ولهذا يسمى منكراً ، وهو من أنواعِ الحديثِ الضعيفِ التي سنتكلم عنها بعد قليلٍ إن شاء الله 

2ـ زيادة الثقة : فالزيادة لا تعتبر شذوذاً ولا تعتبر خطأً  ، فربما ضَبَطَ الثقةُ ما لم يضبطْهُ غيرهُ من الثقاتِِِ ، فإذا كان هناك زيادةٌ في روايةٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِ أحد من الثقات فهي مقبولةٌ ولا تُرّدُّ ولا تعتبر مخالفة ، وإنما هي كما يذكر بعض أهل العلم فيقولون : إنها تعتبر كأنها حديثٌ مستقِلٌّ بذاته . فزيادةُ الثقةِ زيادةٌ مقبولةٌ سواءٌ كانت في الإسنادِ أم في المتن .

· أما العلَّةُ : فهي سببٌ خفيٌّ قادحٌ في الحديث مع أن الظاهرَ السلامةَ منه . 

وقد تكون العلَّةُ غيرُ قادحةٍ ، فإذا كانت العلةُ غير قادحةٍ فليس هناك إشكالٌ ؛ لأن الحديث يبقى صحيحاً كما هو .

أما العلة التي استثنيناها هنا في تعريف الحديث ؛ فالمرادُ بها العلة القادحة مع أن الظاهرَ السلامة منها . يعني : أنه إذا نظرَ الشخصُ إلى إسنادِ الحديثِ ومتنه لا يجِدُ فيه شيئاً ، ولكنه إذا نظر إليه الناقد البصيرُ الحافظُ الجَهْبَذُ يعرف أن فيه علةً معيَّنةً لم تتبين لمن ليس بهذا المنزِلةِ . ولأجل هذا كان يُسأَلُ بعضُ الحفّاظِ فيقال له : كيف تعرفون العلة ؟ فيقول : أرأيتَ الصَّيْرَفِيَّ الذي ينظر إلى الدراهم فيعرفُ الجيِّدَ منها من الرديء ؟ فكذلك علم الحديث المُتَمَكِّنُ هو الذي يستطيعُ أن يتبيَّنَ له الحديثُ المعلولُ من الحديثِ غيرِ المعلولِ . 

وأنواع العلل كثيرةٌ ، ولا نريد أن نطيلَ بضرب الأمثلَةِ لها ، ولعله أن يكون هناكَ مجالٌ لتفصيلِ الحديثِ عن أنواعِ العلل .

هذا الحديثُ الصحيحُ الذي ذكرنا تعريفَه له مظانٌّ يرجَعُ إليه فيها ، ومن ذلك كما تعرفون جميعاً : 

صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما الصحيحان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول .

ومثل هذين الكتابين في مظانِّ الصحيح ما صنَّفَه أئمَّةُ الحديث الذين شرطوا الصحيح ؛ ولكنهم لم يصلوا إلى نفس المنزلة التي وصل لها الصحيحان ، ومن ذلك : 

صحيح ابنِ خُزَيْمَةَ ، وصحيح ابنِ حِبّان ، وصحيح البرقاني ، وصحيح الإسماعيلي ، وكذلك المستدركُ على الصحيحين ، ونحو ذلك من الكتب التي شرط أصحابُها الصحَّةَ ولكنهم لم يُوَفّوا بالشرط تماماً في جميع ما ذكروه ؛ أو كان لهم نظرةٌ معيَّنَةٌ لم يوافقهم عليها غيرُهم من أهلِ العلم فيما أجازوه في الصحيح .

· الحديث الحسن : ويطلق المحدثون ذلك على ( ما رواه العدلُ الذي خفَّ ضبطُهُ بنفس شروط الصحيح ) . يعني : أن تعريف الحديثَ الحسنِ عند جمهورِ أهلِ العلم هو نفسُ تعريف الحديث الصحيحِ إلا أن هناكَ فرقاً في كلمةِ العدل الضابطِ فهي تكون في الحديثِ الحسنِ : العدل الذي خف ضبطه ، يعني : لم يصل إلى الدرجةِ القصوى من ضبطِ الصَّدرِ أو ضبطِ الكتابِ ، وإنما كان في درجةٍ أقَلَّ في الضبط ، ولكن لم يغلبْ عليه الوهمُ أو الخطأُ . ولأجل هذا فحديثه مقبولٌ أيضاً وهو في درجة الحسن .

وهذا النوعان الصحيح والحسن هما نوعا الحديث المقبول من الحديث ، وأما المردود فهو ما لم يتوافرُ فيه شرط الصحة أو شرط الحسن .
ومن مظانِّ الحديث الحسن التي يكثر فيها وُرُودُه ؛ السنن الأربعةُ ، وكذلك الكتب الأخرى التي ذكرناها من غير الصحيحين فيوجد فيها جملةٌ كثيرةٌ من الحديث الحسن .

· الحديث الصحيح لغيره : وهو الحديثُ الحسنُ الذي جاء من عِدَّةِ طُرُقٍ ؛ كلُّ طريقٍ يعتبرُ حسناً لذاته فإن اجتمعت هذه الطرق ارتقى هذا الحديثُ إلى درجةِ الصحيحِ ،لأن خفَّةَ الضبطِ التي كانت في الطريق ِ ارتفعتْ وقواها الرواياتُ الأخرى التي جاءتْ بنفس اللفظ أو بنفس المعنى فأصبحَ الحديثُ صحيحاً .

· الحديث الحسنُ لغيره : هو الذي نزل عن درجة ولكنه جاء من طُرُقٍ متعَدِّدَةٍ فارتفعَ بتعدُّدِ الطُّرُقِ إلى درجةِ الحسن وصار مقبولاً ، وهذا ما يسميه أهل العلم ( الاعتبار والشواهد  ولمتابعات ) .
· الاعتبار : هو البحثُ عن الطرق التي جاء منها الحديثُ . 
· المتابعة : هو وجود راوٍ آخر قد وافق الراوي على روايته . فإن وافقه في نفس شيخه فهي ( المتابعة التامَّة ) ، يعني : أن يروي أحد الرواة حديثاً عن شيخ معين ؛ ثم يأتي راوٍ آخرَ فيروي نفس الحديث عن شيخ هذا الراوي فهذه يسمونها التامة . وإن وافقه في شيخ آخر ممن هو فوق شيخه في السند فهي ( المتابعة القاصرةُ ) ، يعني : المتابِع ليس في نفس درجة المتابَع وإنما في درجةٍ أخرى من درجاتِ السَّنَدِ فهي المتابعة القاصرة .
وعلى كلٍّ ، فالمتابعات سواءٌ كانت تامَّةً أو قاصرةً يتقوَّى بها الحديثُ ويرتقي من الضَّعفِ إلى الحُسْنِ ومن الحسن إلى الصِّحَّة .

· الشاهد : يختلفُ عن المتابعةِ بأن المتابعةَ تكون بنفس الرواية ، وأما الشاهدُ فيكون برواية ثانيةٍ بنفسِ اللفظ أو بمعناه . فإذا جاءتْ لنا روايةٌ بلفظ رواية أخرى من طريق ثانية عن صحابي آخر قلنا : هذا شاهدٌ باللفظ . وإن كانت الرواية الثانية بمعنى الأولى قلنا : هذا شاهدٌ بالمعنى .
ويتوسَّعُ أهل الحديث بهذا الاصطلاح فيطلقون الشاهدَ على المتابعةِ ؛ وليس هناك إشكالٌ ، فربما قالوا هذا شاهد ويقصدون المتابعة .

· الحديث الضعيف : وهو عند المحدِّثين الذي لم يَسْتَوْفِ شروطَ الصحة ولا شروط الحسن .

وهذا الحديث الضعيف أقسامه كثيرةٌ جداً ، وقد ذكرنا منها بعضاً ونعيده هنا : 

· المنقطع : وهو ما سقطَ من وَسَطِ إسنادِهِ رجل .

· المعضَلُ : وهو ما سقط من وسطِ إسناده رجلانِ فأكثر على التوالي .
· المرسل : وهو الحديثُ الذي يرويه التابعي فيقول : قال رسولُ الله ( .
وهنا إشكال يحصُلُ من بعضِ المعرِّفين فيقول : هو ما سقط منه الصحابيُّ . وهذا التعريفُ غير صحيح لأنه ربما يظنُّ الظانُّ أن هذا الحديث مقبول ؛ يقول : ما دام التابعي يقول : قال رسول الله ( فهذا يعني أنه سقط الصحابيُّ ، وهذا لا يضرُّ  بالحديث لأن الصحابةَ كلُّهم عدولٌ . وهذا غير صحيحٍ ؛ لأن التابعيَّ قد يروي الحديثَ عن تابعيٍّ آخرَ وهذا التابعيُّ الآخرَ يرويهِ عن تابعيٍّ آخرَ وهكذا ، ولا يكون هذا سقوطاً للصحابيٍّ وإنما هناك مجموعةٌ من التابعين روى بعضُهُم عن بعض .

وقد حصلَ هذا في أحاديثَ كثيرةٍ من روايةِ التابعين بعضهم عن بعض . 

ومما صنَّفه الخطيبُ البغداديُّ كتاب ( جزء الستَّة من التابعين ) وهو مما حقَّقْتُه من التحقيقات . وهو كتابٌ خصَّصه الحافظ الخطيبُ البغداديُّ لرواية تابعين ستة عن بعضهم البعض في نسقٍ واحدٍ . ولأجلِ هذا فلا يصحُّ تعريفُ المرسلِ بأنه ما سقطَ منه الصحابيُّ .

· المرسلُ : وهو ما سقطَ منه الصحابيُّ .

· فالمرسلُ من أقسامِ الضعيف لأننا لا ندري هل التابعين الذي روى الحديثَ عن رسولِ الله ( ، هل روى هذا الحديث عن صحابيٍّ أم عن تابعيٍّ آخرَ ، وربما كان هذا التابعيُّ الآخرَ ضعيفاً . لأن الصحابةَ كلُّهم عدولٌ لكن التابعين ليسوا كذلك .
وهناكَ كتبٌ معيَّنَةٌ مصنَّفَةٌ للمراسيلِ ، نذكرُ منها : 

كتاب المراسيل لأبي داود ، وهو مشتهرٌ .

ومن مظانِّ الأحاديث المرسلةٍ أيضاً ؛ سنن سعيد بنِ منصورٍ ، وغير ذلك من كتب السُّنَّة ، والأحاديث المرسلةُ متفرِّقَةٌ في كتب السنة جملةٍ ، ولكن هذان الكتابان يوجد فيها ذلك بكثرة .

· المدَلَّس : والتدليس عند أهلِ الحديثِ اصطلاحٌ يطلَقُ على رواية الراوي عمن عاصرَهُ ولقيَه ما لم يسمع منه موهِماً أنه سمعَ منه . يعني : هناك بعضُ الرواةِ قد عاصروا شيوخاً فيروون رواياتٍ عن هؤلاء الشيوخِ مع عدمِ سماع ذلك منهم ، فيظن الظانُّ انهم سمعوا ذلك منهم ولكن في حقيقة الأمرِ هم قد سمعوا هذه الرواياتِ عن طريقِ رواةٍ آخَرين وبواسطةٍ بينهم وبين هؤلاء الشيوخ ولم يذكروا الواسطةَ .

وهذا التدليسُ اختلف أهلُ العلمِ فيه : 

فمنهم من استقبحَهُ جداً حتى قال بعضهم : لأن أَزْنِيَ أحبَّ إليَّ من أن أُدَلّسَ حديثاً ، ونحو ذلك من العبارات الشديدة .وهناك من تسامحَ فيه إذا كان التدليسُ عن ثقةٍ . أما إذا تعمَّدَ الراوي أن يدَلِّسَ عن الضعفاءِ فهذا حرامٌ لا يجوز ، وهذا هو التدليسُ القبيحُ المُسْتَنْكَرُ .

والتعريفُ الذي ذكرناه للتدليسِ ؛ هو التعريف للنوع المشهور من التدليس .

وللتدليسِ أنواعٌ أخرى ، منها :
(تدليس الشيوخ : وهو أن يذكر شيخه بما لم يشتهر به كأن ينسبه لجده أو يذكره بكنيته التي لم يشتهر بها أو ينسبه إلى صنعته التي لا يعرف بها ونحو ذلك ليخفي أمره على السامع .) (زيادة) 

تدليس التسوية : وقد عُرِفَ بعضُ المحَدِّثينَ بذلك ، منهم بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ الذي كان إذا حدَّثَ يسقِطُ من الإسنادِ أيَّ ضعيفٍ يجدُهُ في السلسة ، فإذا عرف ضعيفاً أسقطه ولا يسقط شيخه في الرواية فقط إن كان ضعيفاً وإنما يأخذ الإسنادَ فيُسَوِّيه ، يعني : يصلِحُهُ ويسقط منه الضعفاءُ . وهذا التدليس شرُّ نوعٍ من أنواعِ التدليسِ ، وهو قبيحٌ جداً ، ولأجلِ هذا قال أهل العلم : 

أحاديث بقية    ليست نقية    فكن منها    على تقية 

تدليس السكوت : وهو من أنواع التدليس ، وهو أن يروي الراوي الروايةَ ثم يسكتُ ثم يذكُرُ الشيخ موهِماً أنه سمع منه وهو في الحقيقة لم يسمع منه وإنما أراد أن يوهِم بسكوته اتصالَ الكلام وهو في الحقيقة غيرُ متصل .

تدليس العطف : وهو أن يروي عن شخصٍ سمع منه هذا الحديثَ ثم يعطِفُ عليه رجلاً آخرَ لم يسمعْ منه هذا الحديث . فهذا أيضاً من أنواعِ التدليسِ .

· الحديث المضطرب ، والحديث المدرَج ، والحديث المقلوب ، كلها من أنواع الحديث الضعيف ، ويكفي ما فصَّلناه في الأنواع السابقة ، وهناك أنواعٌ أخرى لم نذكُرْها وسوفَ يكونُ لها إن شاءَ اللهُ تفصيلٌ في دوراتٍ أخرى أعلى مستوىً من هذه الدورة .

ومن أهم أنواعِ الحديث الضعيفِ ، وبعضهم يجعله قسماً مستقلاًّ ، ولكنه في داخلٌ في الحديثِ الضعيفِ : 

· الحديث الموضوعُ : وهو روايةُ الكذَابين .

· وللوضعِ في الحديثِ أسبابٌ كثيرةٌ ، أشهرها : 
حبُّ القصّاصين للغرائبِ : فهناك من يتصدَّرُ لوعظِ الناسِ ودعوتهم وهو ممن يحبًّ الأشياءَ الغريبةَ فيؤلِّف أو يتلقف ما رواه غيره من أحاديثَ مكذوبةٍ على رسول الله ( ولكنها مشوِّقةٌ ويحبها العامَّةُ ، فيكثرون من ذلك ويضعونها .

وبعضهم اجتمع لوضعِ أحاديثَ في فضائلِ القرآنِ ، فلما كُلِّموا في ذلك قالوا : وجدنا الناسَ قد انصرفوا عن القرآن فأردنا أن نضع لهم أحاديثَ تُرَغِّبُهُم في القرآن حُسْبَةً لله سبحانه وتعالى . وهذا من جهلِهم بل من فَرَطِ جهلهم ، لأن التقرَّبَ إلى الله لا يكون بالكذب على رسول الله ( ، فإن الكذبَ على رسولِ الله ( أوصلَه بعضُ أهلِ العلم إلى الكفرِ والعياذ بالله .

كذلك من أسباب الوضعِ المذاهبُ المختلفةُ : فهناك بعض الجهلة يضعون أحاديثَ تعصُّباً لمذهبهم الفقهيِّ أو لإمامهم صاحبِ المذهبِ .

وأيضاً هناك شبب مهم ، وهو الاتجاهُ العقديّ ، فالشيعةُ مثلاً لعنة الله عليهم وضعوا أحاديثَ كثيرةً مكذوبةً فضائل أهلِ البيتِ وفي فضلِ عليٍّ ( وفي ذمِّ الشيخينِ وكلُّها كذبٌ لا أزِمَّةَ لها ولا أسانيد .

وقد صنف أهل العلم كتباً للتحذيرِ من الأحاديثِ الضعيفةِ والموضوعةِ ، نذكر منها على سبيل المثال : 

كتاب الموضوعات لابن الجوزي .

تمييز الطيب من الخبيثِ فيما يدورُ على ألسنة الناس من الحديث للشيباني 

ومشهورٌ لديكم جميعاً جهدُ الشيخُ الألبانيُّ رحمه الله في سلسلةِ الأحاديثِ الضعيفة والموضوعة ، جعلها الله في ميزان حسناته فإنها من خير ما كُتِبَ في ذلك الفن .

من اصطلاحات المحدثين أيضاً قولهم : 

· هذا حديثٌ مرفوعٌ : ويقصدون بذلك ما نُسِبَ للنبي ( . ومظانُّ الحديث المرفوعِ ؛ الكتب الصحيحة التي ذكرناها وكتب السنن وغيرها من الكتب التي دونت السنة ؟
· الحديث الموقوف : ويطلقونه على ما كان من لفظ الصحابي . وهذا مظانُّه المصنَّفات كمصنَّف ابن أبي شيبةِ ومصنف عبد الرزاق الصنعاني .
· الحديث المقطوع : ويطلقونه على ما نسب للتابعي . وهذا مضانه أيضاً المصنفات وكتب التفسير كتفسير الطبري وغيره ، وهي مشهورة .
· الحديث المعلق : وهو ما حُذِفَ من أوَلِ إسناده واحدٌُ أو أكثر .
فإذا حذف من بداية السند يعني من عند صاحب الكتاب مثلاً ، فإذا علَقَ الحديث حذف من حدَّثه وربما من حدّث من حدّثه ، المهم واحدُ أو أكثرَ . فالبخاريُّ رحمه الله أكثر من التعليقاتِ في صحيحه قبلَ أن يبدأَ بسردِ الأحاديثِ المتصلة . 

وهذه المعلَّقاتُ اهتم بها الحافظ ابنُ حجرَ رحمه الله في كتابٍ عظيمٍ سماه ( تغليقُ التعليق ) وتَتَبَّعَ ما علَّقه البخاريُّ فذكره موصولاً من مظانِّه .

ومعلقات البخاري باستقراء الحافظ ابن حجر وجد أنها نوعين : 

ما علقه بما يسميه المحدِّثون ( صيغة الجزم ) وهي أيضاً من اصطلاحات المحدثين ، ومعناها : أن يقول الراوي : قال فلانُ أو روى فلانُ أو حدَّث فلان ، فهذه الصيغ تسمى صيغة الجزم .

وهناك صيغة أخرى وهي في مقابل صيغة الجزم وتسمى ( صيغة التمريض ) ، وهي من اصطلاحات المحدثين أيضاً ، وهي أن يقال : قيل عن فلان ، وروي عن فلان ، ونحو ذلك فهذه من صيغ التمريض 

والمقصودُ أن البخاريَّ إذا روى رواية معلٌّقةً بصيغة الجزم فقال : روى أو قال فلان أو نحو ذلك ، فهذه المعلقات يقول فيها ابن حجر بعد استقرائها إنها صحيحةٌ إلى من علقها عنه البخاري .

أما إذا علقها بصيغة التمريض فقال : روي أو قيل عن فلان أو نحو ذلك فهي قد تكون صحيحة وقد تكون حسنة وقد تكون ضعيفة ضعفاً خفيفاً .

وأيضاً الإمام مسلمٌ له تعليقٌ يسير في صحيحه ، وعلى كلٍّ فهي موصولةٌ من طرقٍ أخرى والحمد لله .

يبقى لنا من الاصطلاحات : 

· علم الجرح والتعديل : وقد تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة ، وهو علمٌ يبحثُ عن أحوالِ الرُّواةِ وأمانتِهم وثقتِهم وعدالتِهم وضبطِهم . أو عكسِ ذلك أن يطعن في أحوالهم ويبين عدم عدالتهم أو ضبطهم أو أمانتهم . فهذا هو علمُ الجرحِ والتعديلِ .

وقد صنف فيه كتبٌ كثيرةٌ جداً ؛ هي العمدةُ في التدقيقِ في الأسانيد ومعرفةِ ما صحَّ من حديثِ رسول الله ( وما لا يصحُّ ، ومن هذه الكتب : 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .

التاريخ الكبير للبخاري .

كتاب المجروحين والمتروكين لابن حبان .

كتاب الثقات له أيضاً .

تهذيب الكمال للمزي .

ميزان الاعتدال للذهبي .

تهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، ولسان الميزان لابن حجر .

وغيرها كتب كثيرةٌ في علم الرجال كلها تتحدث عن رواة الأسانيد والتدقيق في تاريخهم ومعرفة أحوالهم ، حتى نستطيع أم نتبين هل هذا الرجل تقبَلُ روايته أم تُرَدُّ . 

وهذا فضل من الله ( على هذه الأمة ، ولا يوجدُ في تاريخ الديانات في أية ديانة من ديانات المعالم مثل ما عندنا من هذا العلم العظيم والحمد لله ، مما يجعلنا على يقين مما نحن فيه ولا يمكن أن يتطرق إلينا الدخيل ، فالحمد لله يمكننا أن نتعرف عليه وأن نخرجه من ديننا ولا يبقى في هذا الدين إلا ما صح والحمد لله رب العالمين .

وبهذا نكون قد انتهينا من المدخل المراد بعلوم الحديث ، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

